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 تونــس – أثـــار الاتفـــاق المبـــرم بـــين 
الحكومة واتحاد الشـــغل بشأن الشروع 
في إصلاح الشـــركات العامـــة ومراجعة 
منظومة الدعم، جـــدلا لدى الخبراء حول 
كيفية الملائمة بين الإصلاحات الضرورية 
والاســـتقرار الاجتماعي، في وقت تشهد 
فيه الساحة التونســـية  احتقانا شعبيا 
متواصـــلا ومزاجـــا رافضـــا لأي خطـــة 

إصلاحات قد يدفع المواطن تكلفتها.
وأعلـــن رئيـــس الحكومة التونســـية 
هشـــام المشيشـــي عـــن التوصـــل لاتفاق 
مع اتحاد الشـــغل  وصفـــه بـ“التاريخي“ 
حـــول إصـــلاح 7 مـــن كبـــرى الشـــركات 
والمنشـــآت العامـــة، وإصـــلاح منظومـــة 

الدعم.

 ووقعت الحكومة والاتحاد الأربعاء، 
بيانا مشـــتركا، اتفقا فيه على الشـــروع 
في إصلاح ســـبع شركات عامة ومنظومة 
الدعم فضلا عن ترســـيخ مقومات العدالة 

الجبائية.
وتشـــمل عمليـــة الإصـــلاح، شـــركة 
الخطـــوط التونســـية وشـــركة الفـــولاذ 
والشركة التونســـية للشحن والترصيف 
وديـــوان الأراضـــي الدوليـــة والصيدلية 
للصناعات  التونسية  والشـــركة  المركزية 
الصيدلية (ســـيفاط) والشركة التونسية 

والشـــركة  (الســـتاغ)،  والغاز  للكهربـــاء 
التونسية للصناعات الصيدلية.

رضـــا  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وأفـــاد 
علـــى  إشـــكالا  ”هنـــاك  أن  الشـــكندالي، 
مستوى تنفيذ الإصلاحات التي انطلقت 
فيها الحكومة، وآخر على مستوى مسار 
الحوار الوطني لأن هناك مساران، مسار 
يقـــوده الرئيس قيس ســـعيد مع مبادرة 
الوزير السابق نزار يعيش ومسار تقوده 
الحكومة مع المنظمات الوطنية، ومســـار 
المشيشـــي يمكـــن أن يقتنع بـــه صندوق 

النقد الدولي“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
”الإصلاحـــات ســـتبدأ بأربع مؤسســـات 
عمومية من ســـبع (الشـــركة التونســـية 
للخطـــوط الجوية والشـــركة التونســـية 
لصناعـــة الفـــولاذ والشـــركة التونســـية 
الأراضي  وديـــوان  والترصيف  للشـــحن 

الدولية)“.
وتابع ”ســـيقع إعادة هيكلة الشركات 
العامة وتطبيق تســـيير الإدارة الخاصة 
لتحســـين الحوكمة والمردودية، فضلا عن 
تخفيض عدد العمال الذي يضمن للشركة 

العمومية ديمومتها“.
وأردف ”بالنسبة إلى إصلاح منظومة 
للعائـــلات  اســـتهدافا  ســـيكون  الدعـــم 
الفقيرة، وســـيتم رفعـــه تدريجيا، أي أن 
الفـــارق في الأســـعار ســـترصده الدولة 
للفئـــات الفقيرة، ويجـــب أن يرتفع المبلغ 

المرصود برفع الدعم“.
وبـــرأي الشـــكندالي، فـــإن ”صندوق 
النقـــد يريـــد أن يخفض مـــن الأجور في 
الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة النمو من 
2011 ضعيفة وتجعل من الأجور ضعيفة، 
والمشـــكلة الأصلية تكمن فـــي الأجور ولا 
بد من سياســـات جديـــدة تدفع الاقتصاد 
بالاستهلاك، والسياســـة النقدية الحذرة 
أدت إلى ارتفاع نسبة الفائدة التي تمثل 
كلفة إضافية للمســـتثمر وبالتالي أصبح 

الاستثمار غير مجد فتراجع“.
وأشـــار إلى أن ”الحكومـــة لم تعرف 
كيفية إنعـــاش الاقتصاد ولم تعرف كيف 
تجعل الأجور تشـــجع على الاســـتهلاك. 

والتخفيض فـــي الأجور كمـــا ذهب إليه 
البعض عقيم“.

كمـــا اتفـــق الطرفـــان علـــى إصلاح 
منظومـــة الدعم المباشـــر وغير المباشـــر 
والتحكـــم فـــي الأســـعار وإعـــادة هيكلة 
مســـالك التوزيع، بالإضافـــة إلى إصلاح 
المنظومـــة الجبائيـــة وإرســـاء العدالـــة 

الجبائية.
وســـيتم في هذا الإطار إحداث خمس 
لجـــان تفكير تعمـــل على صياغـــة إطار 
عملي للإصلاحات المستوجبة يرفع لاحقا 

للحكومة والمركزية النقابية.
وينـــدرج هذا البيان فـــي إطار تفعيل 
اتفاق 22 أكتوبر 2018 الممضى بين اتحاد 
المفاوضات  ضمـــن  والحكومـــة  الشـــغل 
الاجتماعيـــة فـــي القطاع العـــام بعنوان 

سنوات 2017 و2018 و2019.
وأفـــاد الأمين العام للاتحاد نورالدين 
الطبوبي أن الاتفاق الممضى يعد انطلاقة 
حقيقيـــة نحـــو الإصلاحـــات الكبرى في 

أمهـــات القضايا الوطنيـــة وفي مقدمتها 
إصلاح الشركات العامة.

وأضـــاف أن المنظمـــة منفتحـــة على 
إصـــلاح الشـــركات العامـــة وأن موقفها 
ليـــس جامـــدا، مذكّـــرا بأن الاتحـــاد كان 
ينادي لســـنوات بالانطلاق الحقيقي في 
إصـــلاح المنظومة الجبائيـــة التي يراها 
مدخلا للعدالـــة الاجتماعيـــة. كما طالب 
بإصلاح منظومة الدعم لافتا إلى الاختلال 
الحاصل فيها لاســـيما الاضطرابات على 

مستوى الزيت المدعم والسكر.
وأفاد الأمـــين العام المســـاعد لاتحاد 
الشـــغل ســـامي الطاهـــري فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“، ”أنـــه ســـيتم إصـــلاح هذه 
الشركات مع الحفاظ على طابعها العام“.
وأضاف الطاهري ”سنراجع المنظومة 
الجبائية حتى تكون عادلة ومنصفة عبر 
تشـــكيل لجان تشـــتغل على المسألة نظرا 
لوجـــود خلل فـــي الجبايـــة التـــي تقدم 

امتيازات لأصحاب الثروات“.

هشـــام  الحكومـــة  رئيـــس  وشـــدد 
المشيشي على أهمية البعد التشاركي في 
مسار الإصلاح الضروري لبناء مناخ من 
الثقة وطـــرح أبرز الملفـــات الحارقة على 
طاولة التفـــاوض، لافتا إلـــى أن المقاربة 
العمومية  المؤسسات  لإصلاح  التشاركية 
خطـــوة في اتجـــاه الحفاظ عليهـــا، مقرا 
بوجـــود مؤسســـات تشـــكو العديـــد من 

الصعوبات.
بعـــدم  التزامـــه  المشيشـــي  وجـــدّد   
التفويت في المؤسســـات العمومية التي 
اعتبرهـــا أحـــد كنوز الدولـــة التي وجب 

الحفاظ عليها.
وقـــال إن ”الملامح الأولـــى للإصلاح 
ســـتنطلق في يوليو المقبل“، موضحا أن 
عملية الإصلاح يجب أن تنبني على مبدأ 

توجيه الدعم نحو مستحقيه.
ومن جهتها أفادت شـــيراز الشـــابي 
النائـــب عن كتلـــة قلب تونـــس بالبرلمان 
(طرف فـــي الحزام السياســـي للحكومة) 

في تصريح لـ“العرب“، أن ”التمشـــي في 
الإصلاحـــات يتطلب بالضـــرورة الحفاظ 
علـــى الســـلم الاجتماعـــي والاســـتقرار، 
وهنـــاك حظوظ كبيـــرة لنجـــاح العملية 
عبـــر إعـــادة الهيكلة وفـــرض مكانها في 

السوق“.
وأضافـــت ”حتـــى وإن تم خصخصة 
بعـــض الشـــركات فســـيكون ذلـــك بعـــد 
إصلاحهـــا وهو ما ســـيمكن من الحفاظ 
على فرص العمل أو التســـريح بمقابل“، 
مشـــيرة إلى أن ”إصلاح شركة الخطوط 
التونســـية سيمكن الدولة من 40 في المئة 

كعائدات للسياحة“.
وتابعـــت ”يجـــب أن لا نضيـــع موعد 
مـــا بعـــد جائحـــة كورونـــا لأن الحركية 
الاقتصادية ستعود وعلينا المحافظة على 

النسيج الإقتصادي المحلي“.
وكانـــت تونس قد حصلت على قرض 
مالي بقيمـــة 2.9 مليار دولار من صندوق 

النقد امتد من 2016 إلى 2020.

اتفاق حكومي مع اتحاد الشغل لإصلاح الشركات العامة المتعثرة وترشيد الدعم

عدم المساواة يقوض الثقة بالحكومات ويغذي الاضطرابات الاجتماعية

شرعت الحكومة التونسية بالتنسيق مع الاتحاد العام التونسي للشغل في 
تطبيق برنامج إصلاحات من صندوق النقد الدولي حيث يشــــــمل إصلاح 
ــــــرة، وبند الدعم والتحكم فــــــي فاتورة الأجور، ما  الشــــــركات العامة المتعث
يســــــلط الضوء على واقعية تطبيق هذه الخطط دون المســــــاس بالاستقرار 
الاجتماعــــــي، خصوصا مع رفض المنظمة العمالية لإصلاح فاتورة الأجور 

وغيرها من الإصلاحات ذات التكلفة الاجتماعية الباهظة.

على رأس مطالب الإصلاح 

تونس تشرع في تنفيذ إصلاحات اقتصادية موجعة

 بيــروت – وضع شح الموارد لبنان أمام 
تحدي تقنين الدعم قبل نفاد الاحتياطيات، 
في وقت تقترب فيـــه مخصصات تمويل 
الواردات الأساســـية من النفاد مما يحتم 
ضـــرورة الرفع التدريجـــي للدعم للتحكم 

في احتياطيات النقد الأجنبي.
وقـــال غـــازي وزني وزيـــر المالية في 
حكومـــة تصريـــف الأعمـــال فـــي لبنان 
إن المـــال المخصـــص لتمويل الـــواردات 
الأساســـية في بلده سينفد بحلول نهاية 
مايـــو وإن التأخيـــرات فـــي إطلاق خطة 
لخفـــض الدعـــم تبلغ كلفتهـــا 500 مليون 

دولار شهريا.
وفي الوقت الـــذي ينهار فيه اقتصاد 
لبنـــان، قـــال وزنـــي لرويتـــرز الخميس 
إن المصـــرف المركـــزي طلب مـــن حكومة 
تصريف الأعمال اتخاذ قرار بشأن الرفع 
التدريجي للدعم لتقنين احتياطيات النقد 

الأجنبي المتبقية.
ويغـــذي الانهيـــار المالـــي اللبنانـــي 
الجـــوع والاضطـــراب فـــي أخطـــر أزمة 
يشـــهدها لبنان منذ الحرب الأهلية التي 
دارت رحاها في الفترة بين 1975 – 1990.

ويرى خبـــراء أن الوضع فـــي لبنان 
يتجه نحو الأســـوأ مع تـــآكل الاحتياطي 
مـــن العملة الصعبـــة، في بلد يســـتورد 
معظم حاجياته الأساســـية، وقد بات رفع 
الدعم عن المواد الأساســـية أمرا واقعا لا 

محالة.
وشـــهدت الأســـابيع الأخيرة ارتفاعا 
جديدا في أسعار السلع والخدمات كافة، 
من الخبز والمـــواد الغذائية المســـتوردة 
بغالبيتهـــا، مـــرورا بالبنزيـــن وتعرفـــة 

ســـيارات الأجـــرة، وصولا إلـــى فاتورة 
المولّـــد الكهربائي وســـط تقنين قاس في 
التيـــار، علمـــا وأن جزءا كبيـــرا من هذه 

السلع مدعوم من الدولة.
وتخطـــط الحكومـــة لاعتمـــاد بطاقة 
تموينية تســـمح بوصول الدعم مباشرة 
إلـــى العائـــلات الفقيـــرة، في ظـــل أزمة 
إنســـانية كبيرة في البلاد تلوح في الأفق 
القريب مع ارتفاع أعداد المهددين بالجوع 
إلى 100 ألف مواطـــن، يحمل اللبنانيون 
مسؤوليتها إلى فشل الحكومات المتعاقبة 
في وضع سياسة اجتماعية ذات جدوى.

وأشـــار وزني إلـــى أن خطـــة الدعم 
تقلص قائمـــة المواد الغذائيـــة المدعومة 
من 300 سلعة إلى 100، وتقلل دعم الوقود 
والأدوية، مع استحداث بطاقات تموينية 
تحصل عليها 800 ألف أسرة فقيرة، وذلك 
بهدف خفض الإنفاق السنوي على الدعم 

البالغ ستة مليارات دولار إلى النصف.
وأضـــاف أن الخطة الشـــاملة للدعم 
رهن موافقة البرلمان، إذ يجب أن يصادق 
على التمويل للبطاقـــات، وقال إن رئيس 
حكومـــة تصريف الأعمـــال يرغب في أن 
يكون استحداث البطاقات مرتبطا بإلغاء 
الدعم، في توضيـــح لتفاصيل عملية من 

المرجح أن تستغرق وقتا.

 واشــنطن – حذّر صندوق النقد الدولي 
في تقرير من أنّ عدم المساواة الذي تفاقم 
بســــبب جائحــــة كوفيــــد – 19 قــــد يؤدّي 
إلى تآكل ثقــــة النــــاس بحكوماتهم وإلى 

اضطرابات اجتماعية.
وقال الصندوق في تقريره إنّ ”جائحة 
19 أدّت إلى تفاقــــم مظاهر عدم  كوفيــــد – 
المســــاواة والفقر التي كانت موجودة قبل 
وقوعها، كما برهنت على أهمية شــــبكات 

الأمان الاجتماعي“.

وأضــــاف التقرير الذي نشــــر تمهيدا 
لاجتماعــــات الربيع أنّ ”الجائحة كشــــفت 
النقــــاب أيضــــا عــــن عــــدم المســــاواة في 
الأساســــية  الخدمــــات  علــــى  الحصــــول 
عالــــي  والتعليــــم  الصحيــــة،  كالرعايــــة 
الجودة، والبنية التحتية الرقمية، والتي 
قد تتســــبّب بدورها في استمرار فجوات 

الدخل جيلا تلو الآخر“.

وحذّر التقرير من أنّ التداعيات يمكن 
أن تكــــون طويلــــة الأمــــد، ولاســــيّما على 
الأطفال والشــــباب المتحدّرين من الأســــر 

الأكثر فقرا.
كما لفــــت الصندوق إلــــى أنّ الرقمنة 
المتسارعة التي نجمت عن الجائحة تجعل 
من الصعــــب على العمــــال ذوي المهارات 

المتدنّية العثور على عمل.
ولفتت المؤسســــة الماليــــة ومقرّها في 
واشــــنطن إلى أنّه في ظلّ هــــذه الظروف 
”يمكن للمجتمعات أن تشهد استقطابا أو 

أن تتدهور الثقــــة بالحكومة أو أن تحدث 
اضطرابــــات اجتماعية“، مضيفة أن ”هذه 
العوامل تعقّد صياغة السياسات وتشكّل 

مخاطر على استقرار المجتمع وسيره“.
علــــى  ”ينبغــــي  التقريــــر  وأضــــاف 
الحكومــــات أن توفّر لكل فرد جرعة عادلة 
مــــن إمكانيــــة الحصــــول علــــى الخدمات 
الأساســــية“، في إشارة مجازية إلى حملة 

التلقيح ضدّ كوفيد – 19.
وأوضــــح الصنــــدوق في تقريــــره أنّ 
تفشّــــي فايــــروس كورونا خفّــــض موارد 
الخزينــــة العامة فــــي العالــــم أجمع، لكن 
مــــع ذلك ينبغي علــــى الكثير من الدول أن 
تزيد من إنفاقها العمومي وأن ترشّد هذا 

الإنفاق.

كمــــا أوصــــى التقريــــر بدعــــم الدول 
ذات المداخيــــل المنخفضــــة والتي تواجه 

”تحدّيات هائلة“.

ووفقا لمعـــدّي التقرير فإنّـــه ”من أجل 
تحقيـــق أهـــداف التنمية المســـتدامة، بما 
فـــي ذلك إتاحـــة الحصول علـــى الخدمات 
الأساسية بحلول عام 2030، سيتطلّب الأمر 
3 تريليونات دولار لــــ121 من الاقتصادات 
منخفضـــة  الناميـــة  والـــدول  الصاعـــدة 
الدخل“، أي 2.6 في المئة من الناتج المحلّي 
الإجمالي العالمي المقدّر بحلول هذا الأفق.

ولإقناع صانعي السياسات بخطورة 
الوضع حذّر الخبراء في الصندوق ديفيد 
وباولو  غاســــبار  وفيتــــور  أماغلوبيلــــي 
ماورو في مدوّنة مصاحبة للتقرير من أنّ 

”ما يصل إلى 6 ملايين طفل في اقتصادات 
الأســــواق الصاعدة والاقتصادات النامية 
يمكــــن أن يتســــرّبوا من التعليــــم في عام 
2021، مع ما يترتّــــب على ذلك من عواقب 

سلبية يمتد تأثيرها مدى الحياة“.
وأضافوا ”يمكن أن يكون للاســـتثمار 
فـــي التعليـــم والرعاية الصحيّـــة وتنمية 
الطفولـــة المبكـــرة أثر قوي على تحســـين 
فـــرص الحصول على هـــذه الخدمات ومن 

ثم على الفرص طوال الحياة“.
وأوضحوا أنّــــه ”إذا قامت الحكومات 
بزيــــادة الإنفاق على التعليم بنســــبة 1 في 
المئة مــــن إجمالي النــــاتج المحلّي، يمكنها 
تقليص الفجــــوة في الالتحــــاق بين أغنى 

الأسر وأفقرها بنسبة تصل إلى الثلث“.

ر من تفاقم 
ّ

صندوق النقد يحذ

الفوارق الاجتماعية بفعل كورونا

لبنان أمام تحدي

 تقنين الدعم 

قبل نفاد الاحتياطيات
تسببت جائحة كورونا في تعميق الفوارق الاجتماعية وعدم المساواة، حيث 
زاد الفقــــــر وانعدمت شــــــبكات الأمان الاجتماعي مما دفــــــع صندوق النقد 
ــــــي إلى التحذير من خطورة هذه الأوضاع وتقويض الثقة بالحكومات  الدول

وإثارة الاضطرابات الاجتماعية.
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